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 ملخص
 الذي يتضم ن، 90-90قمية المنصوص عليها في القانون رقم وضوع الأدلة الجنائية الر  مفي هذه الورقة  تبحث       

مسألة الحق  تعالجعام  االاتصا  امكاححتها، ا لقواعد الإجرائية الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاا
انطامقا من ااقع أن  تفتيش الأنظمة المعلوماتية احجز المعطيات المعلوماتية . هذا القانون من خام ة في الخصوصي  

، ةامراقبة الاتصالات الالكترانية اغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تتعارض االحق في الخصوصي  
 من هذا الحق في ظل هذا القانون؟ الجزائري حما هو موقف المشر ع 

الموازنة بين ا ة، للحق في الخصوصي  تكريسه في  يظهراالذي ، هذا الموضوع حو ه عن موقفت الورقة كشفاقد         
 . هذا الحقمراعاة إيجاد القواعد الإجراءات الخاص ة بهذا الن وع من الأدلة الجنائية، ابين 

القانون ، قميةخصية، الخصوصية الر  قمية، المعطيات الش  الجزائية، الأدلة الجنائية الر  الإجراءات : ةتاحيّ فالكلمات الم
  .90-90رقم 

Abstract   

This paper addresses the topic of digital forensics established in the law No. 09-04, which 

contains procedural rules for the prevention of crimes related to information and 

communication technologies, based on the fact that an important aspect of these rules 

regulates procedures for obtaining such criminal evidence, like inspection of information 

systems, seizure of personal data, monitoring of electronic communications and other 

procedures that may conflict with the right to privacy.  

So it examines the extent to which the Algerian legislator respects this right, in this 

legislation. 

This paper concluded that the Algerian legislator has enshrined the right to privacy, and has 

balanced a measure between procedures for this type of forensic evidence, and this right. 
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  مقدمة
التكنولوجيا الرقمية الحديثة،  حرضتهللواقع الجديد الذي  امئمةصوص القانونية المافي سبيل إيجاد الن   خيرة،الأ ودخام  العق       

عمل المشرع الجزائري على غرار سائر دا  العالم على صياغة اتعديل العديد من القوانين لسد  الفراغ التشريعي، امعالجة حالة العجز 
من . ستخدامات الانترنتالكثير من المفاهيم المستحدثة المتعل قة بالأنظمة المعلوماتية امختلف احيا  التي أحاطت بالقوانين التقليدية 

صلة بتكنولوجيات لوقاية من الجرائم المت  باالمتضمن للقواعد الخاصة ، 90-90صوص تلك التي شكلت القانون رقم بين هذه الن  
 .الاعام  االاتصا  امكاححتها

تمك نها من الوصو  إلى المعطيات ة صامحيات ااسعة ع قد أعطى للسلطات القضائي  المشر   جوع إلى هذا القانون، نجد أن  بالر         
 . حقيقة، سواء كإجراء اقائي أا في مرحلة الت حري اجمع الاستدلالات أا في مرحلة الت  المعلوماتي  
جزء كبيرا منها يمكن أن يكون عبارة عن  شكا  الذي تثيره الأدلة الجنائية الر قمية المنصوص عليها في هذا القانون، هو أن  االإ       

إجراءات تتعارض االحق في ا  بآلياتإليها  وص ليت كما أن ه .شخصية يحق لأصحابها التكتم عليها اعد  احشائهامعطيات 
وء على هذه لذلك حإن  هذه الورقة البحثية تأتي لتسلط الض  . الية االوطنيةالخصوصية الذي تكرسه مختلف الأنظمة االتشريعات الد  

القواعد الإجرائية الموصلة لها االمستحدثة بموجب القانون  ة في ظل  الجزائري من الحق في الخصوصي  ع الأدلة، االبحث في موقف المشر  
ما موقف المشرع الجزائري من الحق في : في السؤا  تتمث ل عنها لإجابةل نسعىالإشكالية التي  الي حإن  ابالت  . 90-90رقم 

شكالية، يتعين بداية تقص ي الأدلة الجنائية الرقمية المنصوص عليها الأجيب على هذه الإ ؟90-90الخصوصية في ظل القانون رقم 
الجزائري  في هذا القانون، امن ثم بيان سبب تعارض هذه الأدلة مع الحق في الخصوصية، لأتمكن أخيرا من استقراء موقف المشرع

 .في هذا القانون حيا  الحق في الخصوصية
 مفهومها وأنواعها قمية،الأدلة الجنائية الرّ : المبحث الأول

 ة حإن  قليدي  سم به من خصائص تميزها عن الجرائم الت  صا  اما تت  ظر إلى طبيعة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعام  االات  بالن         
من خام  هذا . وع من الجرائمة يتامء  اهذا الن  بنوع من الأدلة الجنائي  ( 1) 90-90ع الجزائري قد اعترف من خام  القانون رقم المشر  

 . المطلب نتناا  هذه الأدلة، ببيان مفهومها اأبرز أنواعها
  ة قمي  مفهوم الأدلة الجنائية الر  : المطلب الأول

ايمكن  ،ةة أا قولي  ة أا مادي  الحصو  عليها بإجراءات قانونية ااسائل حني   ليل الجنائي هو معلومة يقبلها العقل االمنطق يتم  الد         
شيء أا شخص له عامقة بجريمة أا جاني  مرحلة من مراحل التحقيق أا المحاكمة لإثبات حقيقة أا حعل أا أي   استخدامها في أي  

 .الدليل الجنائي الرقمي، هو دليل جنائي ذا طبيعة رقميةا . (2)أا مجني عليه 
 قميليل الجنائي الر  تعريف الد  : لالفرع الأو  

 :(3)بتعريفات كثيرة، نورد منها  فايعر  . الدليل الجنائي الرقمي هو دليل جنائي ذا طبيعة رقمية       

                                           

ج ر . القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعام  االاتصا  امكاححتها، المتضمن 9990أات 5، المؤرخ في 90-90قانون رقم  –( 1)
 .04عدد 

 . 481، ص4000الدليل المادي اداره في اثبات جرائم الحداد االقصاص، المركز العربي للدراسات الأمنية االتدريب، الرياض : أبو القاسم أحمد –( 2)
(

3
) – Eoghan Casey : Digital Evidence and Computer Crime, Elsevier Inc, USA, 3

rd
 edition, 2011, 

p7                            
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كل : " عبارة عن ليل الرقمياهو أن الد   SWGDE)) (1)ليل الرقمي التعريف الذي قدمته مجموعة العمل القياسية حو  الد   
 ". حفظها أا نقلها في شكل رقمي معلومة ذات قيمة إثباتية يتم  

المعلومة المحفوظة أا "اهو أن الدليل الرقمي هو  (2) (IOCE)تعريف آخر مقترح من طرف المنظمة الدالية للدليل الرقمي  
 ". المنقولة في شكل ثنائي االتي يمكن الاعتماد عليها في المحكمة 

  أخذ بعين الاعتبار الأدلة التي تستخد  كدليل إثبات، اأغفل تلك التي يمكن باعتبار الأا   ،قان أن  هاذين التعريفين ضي  إلا         
أما الثاني حقد ركز حقط على التمثيل الثنائي، رغم اجود تمثيامت أخرى يمكن أن يم ثل بها . أن تساعد في عملية التحقيق ككل

 . قميليل الر  الد  
 :لرقمي هوالذلك حإن من بين التعريفات الموسعة للدليل ا       

البيانات االمعلومات ذات القيمة الاثباتية التي تخزن أا "حيث تعرحه بأنه ACPO (3 )رطة ما تقدمه رابطة كبار ضباط الش   
 ".تنقل بواسطة الحاسوب

أا  بيانات رقمية من شأنها أن تدعم: " هحه بأن  قمي ايعر  ليل الر  تعريفا أاسع للد   Brian Carrier   الفقيه براينكما يقد     
 ".تدحض حرضية حو  اقائع رقمية أا بيانات رقمية

جهاز حاسوب أا يمكن نقلها  يختزنهابيانات  أي  :" هبأن   Casey Eaghamاقريبا من هذا الاتجاه يعرحه الفقيه كازاي   
ي االعذر عنصر جوهري حيها كالقصد الجنائ بواسطته من شأنها أن تدعم أا تدحض نظرية حو  كيفية اقوع جريمة أا تكشف عن

  (4)" القانونية 
االبيانات الرقمية الواردة في هذه التعريفات مرادحة للمعطيات المعلوماتية، ايقصد بها، المعلومات الممثلة تمثيام رقميا بحيث        

 .جميع البيانات بمشتى أنواعها شمللفظ البيانات الوارد هنا يا . يمكن معالجتها عبر جهاز الحاسوب امختلف الأنظمة المعلوماتية
رارة أنه يقتصر استخدامه ليل الجنائي رقميا لا يعني بالض  هو أن  كون الد  -انطامقا من هذه التعريفات-اما تجدر الإشارة إليه        

ليدية منها حقط في الكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعام  االاتصا  ااثباتها، بل هو عا  في جميع الجرائم التق
 .وع من الجرائم يمكن أن يقو  على باقي الأدلة التقليديةالتحقيق في هذا الن   كذلك حإن  . االمستحدثة

 ليل الجنائي الرقميخصائص الد  : الفرع الثاني
 (5)الية قاط الت  قمي من خصائص، يمكن إجماله في الن  ليل الجنائي الر  سم به الد  ما يت   أهم   إن         

ن تفيد في تحقيقات ألوماتية، الكن ليس دائما، ايمكن الر قمي ة غالبا ما تكشف عن الجرائم المت صلة بالأنظمة المعالأدلة  
 .ة التي ترتكب بعيدا عن الأنظمة المعلوماتي ةالجرائم الت قليدي  

ة حيث تنشأ لأنظمة المعلوماتي  دراكها بعيدا عن اإ ة، الا يمكنة، حهي غير مادي  ن من نبضات كهربائي  ة تتكو  قمي  الأدلة الر   
 .قاتخزن اتعالج اتتدح  

                                           
(

1
) – Standard Working Group on Digital Evidence                                                                                                             

(
2
) – International Organization of Computer Evidence                                                                                                       

(
3
) - Association of Chief  Police Offcers                                                                                                                                                                                                                                  

(
4
) – Eoghan  Casey , P7       مرجع سابق                                                                                            

محمد مؤنس : إشراف التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي ادارها في ضبط الجريمة، رسالة ماجستير في العلو  الشرطية،: سالم بن حامد بن علي البلوي –( 5)
 .58 ، ص9990محب الدين، جامعة نايف العربية للعلو  الأمنية، الرياض، 
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 . ة يمكن أن تكون سهلة الاخفاء االاتامفقمي  الأدلة الر   
ة ع بالقيمة العلمي  ة خلق نسخ مطابقة للأصل، االتي تتمت  سخ، ابالت الي اجود إمكاني  ة يمكن أن تكون قابلة للن  قمي  الأدلة الر   

 .ة عن تلك المق لدة االمنسوخة من الأصلي ةة لتمييز الن سخ الأصلي  تظهر ضرارة تطوير الوسائل الفني  اهنا . بوتية نفسهاة الث  االحج  
 ة قمي  الأدلة الجنائية الر   أنواع: المطلب الثاني

التي أقر ها المشر ع الجزائري في القانون ا  ة،ي  مأنواع الأدلة الجنائية الر ققمي، نأتي الآن إلى بيان بعد بيان مفهو  الد ليل الجنائي الر         
 . ن القواعد الخاص ة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعام  امكاححتهاالمتضم  ( 1) 90-90

محتويات الاتصالات الالكترانية، المعطيات المعلوماتية، : ل الأدلة الرقمية المنصوص عليها في هذا القانون أساسا فيتتمث         
 . االمعطيات المتعلقة بحركة الس ير

 محتويات الاتصالات الالكتروني ة   : الفرع الأول
راعاة الأحكا  القانونية التي تضمن سري ة المراسامت االاتصالات مع م: " على أن ه( 2) 90-90الماد ة الث الثة من القانون  تنص         

اضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات ... ظا  العا  أا لمستلزمات التحريات أا التحقيقات القضائية الجاريةيمكن لمقتضيات حماية الن  
 ... "الالكترانية اتجميع اتسجيل محتواها في حينها 

أي  تراسل أا ارسا  أا استقبا  عاممات أا إشارات أا كتابات أا صور أا أصوات أا " االاتصالات الالكترانية هي       
 (3)"معلومات مختلفة بواسطة أي  اسيلة إلكترانية

الأمثلة عن الاتصالات  برزأ االاتصا  اليو ، يمكن أن نذكرة التي تتيحها تكنولوجيات الإعام  ابالن ظر إلى الوسائل الالكتراني         
 : ة التي يمكن أن تكون دليام جنائيا رقمياالالكتراني  

 .ة أا تلك التي تتم عبر شبكة الانترنتقليدي  محادثات الهاتف، سواء الت   
 .على غرار تطبيقي سكايب ازا ة، طبيقات الالكتراني  عبر الت   التي تتم  ة محادثات الهاتف السمعية البصري   
 .  محتويات رسائل البريد الالكتراني 
  .سواء كانت منشورات أا تعليقات تها عبر شبكات التواصل الاجتماعيمشارك الر سائل االمحتويات التي يتم   

 "الالكترانية" أن اصف معطيات معلوماتية إلا  عبارة عن  احية الفنيةهذه المحتويات هي من الن   اما تجدر الإشارة إليه هو أن         
ة المحتويات التي يتم تبادلها عبر اسائل الاتصا  سواء كانت هذه الوسائل متصلة بالأنظمة المعلوماتية م يشمل كاح  هو اصف أع  

 .   على غرار تطبيق سكايب أا منفصلة عنها على غرار الهاتف الس لكي التقليدي
 
 

 المعطيات المعلوماتية : الفرع الثاني

                                           

 .، مرجع سابق90-90القانون رقم  –( 1)
 المرجع نفسه –( 2)
 المرجع نفسه، 90-90القانون رقم  حقرة امن/ 9المادة –( 3)
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عملية عرض للوقائع أا  أي  : " هي  Digital Dataأا البيانات الر قمي ة  Données informatiquesالمعلوماتية المعطيات       
المعلومات أا المفاهيم في شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتية، بما في ذلك البرامج المناسبة التي من شأنها جعل منظومة 

 (1)"معلوماتية تؤدي اظيفتها

أي نظا  منفصل " االمنظومة المعلوماتية هي. رقمية تنشأ اتخزن اتحفظ داخل الأنظمة المعلوماتية اتتدحق عبرهاحهي كيانات        
 ."أا مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها البعض أا المرتبطة، يقو  ااحد منها أا أكثر بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين

نظا  آخر يقو   أا أي  أا هاتفا ذكيا أا لوحة ذكية أا شبكة معلوماتية محلية أا دالية، حهي يمكن أن تكون جهاز حاسوب  (2)
 .أ  لا الإنترنتاسواء كان هذا النظا  موصولا بشبكة . جزء منه على الأقل على المعالجة الآلية للمعطيات

ا، بل ترك المجا  ة التي يمكن أن تكون دليام رقمي  المعلوماتي  د نوع المعطيات المشر ع الجزائري لم يحد   االجدير بالذ كر هو أن         
  .حهي جميعها يمكن أن تمثل دليام رقميا يحتج به أما  القضاء. مفتوحا ليشمل جميع المعطيات المعلوماتية مهما كان نوعها

 :ة، نذكرامن أمثلة المعطيات المعلوماتية التي يمكن أن تكون دليل اثبات في المواد الجنائي       
حهي يمكن أن تكون دليام جنائيا، ايتصور هذا في حامت لا حصر لها، نذكر منها مثام برنامج منص ب : البرامج الرقمية 

 .اغيرها( سرقة الهوية)داخل النظا  المعلوماتي، يستخد  في ارتكاب جرائم على غرار التزاير االتصي د 
ر التي تسمح بالولوج إلى الحسابات البنكية، االقياسات مات الس  على غرار كل :ة المحددة للهويةالمعطيات الشخصي   

كلها معطيات يمكن العثور عليها داخل النظا  المعلوماتي المستخد  في ارتكاب ...الحيوية التي تستخد  في أنظمة التعرف البيو مترية
 .ل جزء منهالجريمة أا الذي يمث  

كلها يمكن ...االت سجيامت الص وتية االن صوص المخز نة على المنظومة المعلوماتيةعلى غرار الص ور : المحتوى الرقمي عموما 
 . إثبات في المواد الجنائية أن تمثل دليام
 المعطيات المتعلقة بحركة الس ير   : الفقرة الثالثة

الجماعات الإرهابية . ل اأسرعأتاحت الانترنت امختلف اسائل الاتصا  الالكترانية للمجرمين إمكانية التواصل بصورة أسه       
ع الاتصالات التي تتب   الا شك أن  . امختلف جماعات الاجرا  المنظم تستغل البيئة الر قمي ة لتتواصل حيما بينها االتوسع من نشاطها

 .  يجرانها عبر الانترنت يساعد كثيرا في الوصو  إلى الجناة أا اجهاض الجريمة قبل اقوعها على الأقل
مي الخدمات امتعاملي الهاتف بحفظ المعطيات التي تتعلق بحركة تلز  مقد   44نجد أن  الماد ة ( 3) 90-90ر جوع إلى القانون ابال       

 :اتتمثل هذه المعطيات في. يرالس  
 .المعطيات التي تسمح بالت عرف على مستعملي الخدمة 
 . رحية المستعملة لامتصا المعطيات المتعلقة بالتجهيزات الط   
 .اتصا  ة كل  قنية اكذا تاريخ ااقت امد  الخصائص الت   
 .ة المطلوبة أا المستعملة امقدميهاالمعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلي   

                                           

 .، مرجع سابق90-90القانون رقم  حقرة ج من/ 9المادة  –( 1)
 .، المرجع نفسه90-90القانون رقم  حقرة ب من/ 9المادة  –( 2)
 .، مرجع سابق90-90القانون رقم  –( 3)
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 .اكذا عنااين المواقع المطلع عليها، على المرسل إليه أا المرسل إليهمالمعطيات التي تسمح بالت عرف  
 .الاتصا  الهاتفي اتحديد مكانهالمعطيات التي تسمح بالت عرف على مصدر  

لطلب معطيات -على سبيل المثا -امن الن احية الفعلي ة، يزداد لجوء الس لطات الر سمي ة إلى مشغلي اسائل التواصل الاجتماعي       
قات يالت حق أا تحليلها لاحقا لأهداف أا معلومات معينة عن أحراد أا اقائع محد دة أا لطلب حفظ معطيات خاص ة بغية معالجتها

معلومات : ايملك مشغلو اسائل التواصل الاجتماعي، ثامثة أنواع من المعلومات حو  المستخدمين. القضائي ة أا المراقبة الر قمية
قة بالمحتوى العائد للمستخدمين امضمون رسائلهم، بالإضاحة إلى التعريف عن المستخدمين المقدمة من قبلهم، االمعلومات المتعل  

 .(1)ركة المعطيات معلومات ح
 :وع من المعطيات، يمكن أن نذكرمن الأمثلة المعراحة عن هذا الن         

 IP  (Internet Protocol)عناوين ال 
حكل . تستخد  في تحديد موقع الجهاز على شبكة الانترنت، أا أكثر، بت 19عبارة عن سلسلة مكونة من  IP عنوان ا        

عبر  ن حز  المعطياتخاص به سواء كان مرسام أا مستقبام، ابواسطته حقط تتمك   IPجهاز موصو  بشبكة الانترنت لديه عنوان 
 .عرف على اجهتهاالانترنت من الت  

ا         الش بكة التي  مكون من جزأين، يحد د الأا   منهما عنوان IPحكل عنوان . من حيث المبدأ تشبه عنااين البريد العادي"الأنه 
بكة التي ينتمي إليها الجهاز من بين الكثير من الش بكات الموصولة بشبكة الانترنت، ايحد د الجزء الآخر عنوان الجهاز داخل الش  

 (.حاسوب أا هاتف ذكي أا غير ذلك) النظا  المعلوماتيلذلك حهي تساعد في الوصو  إلى صاحب  . (2)" ينتمي إليها
  Domain Nameعناوين مواقع الانترنت  

ة على شبكة الانترنت، فحات الالكتراني  يقصد بحقل الانترنت مجموعة الر موز المتسلسلة المستخدمة في تحديد الموقع أا الص         
 :ةأساسي  ن من ثامثة أجزاء موز تتكو  هذه الس لسلة من الر  .  ةفحة الالكتراني  االتي تظهر للمستخد  في أعلى الص  

يعبر عن البراتوكو  المستخد  ايشير إلى أن الموقع هو على . "http:/www" : ابت، ايتمثل في المقطعهو الجزء الث  : الجزء الأول
  . شبكة الانترنت

 .Googleبيعي أا المعنوي صاحب الموقع مثل عبارة عن اسم أا رمز أا اختصار للشخص الط  : الجزء الثاني
: ايتكون من حئتين .ايعرف باسم نطاق المستوى الأعلى. الجزء الأكثر أهمية بالنسبة لمستخدمي الانترنت اهو :الثالجزء الث  

 fr dz ..org  .com.:للدلالة على هوية أا نشاط صاحب الموقع مثل gTLD هي نطاق المستوى الأعلى العا منهما الأالى 
 net(3).ا

                                           

ا  ة، مجلس ازارة العد  العرب، جامعة الد  ة االقضائي  ظا  القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي، المركز العربي للبحوث القانوني  الن  : اسيم شفيق الحجار –( 1)
 :ابطمتاح على الر  . 491، ص9944، بيرات، 4ة، طالعربي  

https://carjj.org/sites/default/files/ebooks/social_media_book-finalforprint.pdf 

(
2
) – Ali Moussaoui, Réseaux de Communication, Eurl Pages Bleues Internationales, Algérie , 1

 ère
 

édition, 2017, p51.                                                                                       
 .145، ص9990، 4ة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طخالد ممداح إبراهيم، الجرائم المعلوماتي   –( 3)

https://carjj.org/sites/default/files/ebooks/social_media_book-finalforprint.pdf
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خص حالش  . الحقل بأن ه موطن احتراضي للأشخاص على شبكة الانترنت اقد اصفت بعض أحكا  القضاء الفرنسي اسم       
 (1) .عندما يقو  بتسجيل اسم حقل على شبكة الانترنت باسمه، يكون قد اختار مقرا قانونيا ترتبط به مصالحه

 الحق في الخصوصية وتعارضه مع الأدلة الجنائية الرقمية: المبحث الثاّني
لة بالحق في ، نأتي الآن إلى بيان عامقة هذه الأد90-90عرف على الأدلة الجنائية الرقمية المنصوص عليها في القانون بعد الت         

 .شريع الجزائريقف قليام عند هذا الحق ببيان مفهومه احمايته في الت  ، نالخصوصي ة، اقبل ذلك
 ةالحق في الخصوصية والخصوصية في البيئة الرقمي  : المطلب الأول

حهي تكمن في أساس . يعتبر الحق في الخصوصية حقا أساسيا من حقوق الانسان احجر الز ااية في المجتمعات الد يموقراطية       
 (2) .سيادة القانون احرمة الحياة الخاص ة

لبرنديس ااارن   4809ارد لأا  مرة في مقا  نشر العا   -the right to privacy -"الحق في الخصوصي ة " اتعبير       
Brandies/Warren   اهو مفهو  يرتبط بكيان الانسان أا بحيزه الخاص الذي . حدة الأمريكيةفي مجلة هارحرد الحقوقية في الولايات المت

 .(3)ة يسعى من خامله إلى حماية مشاعره اأحكاره اأسراره الخاصة تجسيدا لكينونته الفردي  
 ةتعريف الحق في الخصوصي  : الفرع الأول

حق الفرد في أن يعيش :" الحق في الخصوصية يعني إلى أن    4014ذهب مؤتمر رجا  القانون المعتمد في استكهولم في مايو        
التدخل في حياته الأسرية، أا المنزلية، االتدخل في كيانه البدني أا العقلي أا حريته الأخامقية أا : حياته بمنأى عن الأحعا  الآتية

ة ااستعما  اسمه أا صورته، اته الخاص  العقلية، االاعتداء على شرحه أا سمعته، ااضعه تحت الأضواء الكاذبة، اإذاعة اقائع تتصل بحي
فوية، اإحشاء ة المكتوبة أا الش  دخل في المراسامت، اسوء استخدا  اسائل الاتصا  الخاص  ص االمامحظة، االت  لص  جسس االت  االت  

 .(4)"المعلومات المحصلة بحكم الثقة المهنية
ا في مجملها تصب  أنه  مفهو  الخصوصية يشتمل على العديد من المفاهيم المتنوعة االمتداخلة معا في الوقت ذاته، إلا   ابهذا حإن         

 : (5)في أحد العناصر التالية 
ة كمعلومات بطاقة الهوية االمعلوماتي خصي  ، اتتضمن القواعد التي تحكم جمع اإدارة المعطيات الش  خصوصية المعلومات 

 .صل بحماية المعطياتية اهي في العادة كل ما يت  ت الحكوم  جام  ة االس  بي  جامت الط  لس  ة ااالمالي  
ة واحي المادي  ة بالن  ة إجراءات ماس  أي ق بالحماية الجسدية للأحراد ضد  ، اهي التي تتعل  ةة الجسدية أو المادي  الخصوصي   

 .ةبي  جارب الط  لأجسادهم كفحوصات الجينات، اححص المخدرات، االت  
 .ة المراسامت الهاتفية االبريد الإلكتراني اغيرها من الاتصالاتة اخصوصي  ، اهي التي تغطي سري  خصوصية الاتصالات 

                                           

 .189المرجع نفسه، ص –( 1)
 :ابطمتاح على الر  . 44، ص9949قضايا قانونية في أمن المعلومات احماية البيئة الالكترانية، دار ناشري للنشر الالكتراني، دط، : محمد سيد سلطان –( 2)
                         www.Nashiri.Net      
 . 14مرجع سابق، ص: اسيم شفيق الحجار –( 3)
مانات االضوابط في التشريع الجزائري االفقه الإساممي، مدكرة لنيل درجة الماجستير في الشريعة االقانون، كلية الحق في الخصوصية بين الض  : سليم جامد –( 4)

 .41: ص. 9941زائر، العلو  الإنسانية االحضارة الإساممية، قسم العلو  الإساممية، جامعة اهران، الج
 .48، صمرجع سابق: محمد سيد سلطان –( 5)

http://www.nashiri.net/
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ة ، أي  الاقليم المكاني اهي تتعلق بالقواعد المنظمة للدخو  إلى المناز  ابيئة العمل أا الأماكن العام  الخصوصية الإقليمية 
 .     من التفتيش االر قابة الالكترانية االتوثق من بطاقات الهويةاالتي تتض  

 الحق في الخصوصية في البيئة الرقمية  : الفرع الثاني
 ين كتبوا في موضوع الخصوصي ة في ظل استخدامات تكنولوجيا الإعام  االاتصا  نجد الفقيه آلان ااستنذمن الأاائل ال       

Alen Wsten   حق الأحراد في تحديد متى اكيف اإلى أي  : "هاعر حه بأن  " خصوصي ة المعلومات"الذي عبر  عنه ب ، 1967في العا
حالخصوصي ة في البيئة الرقمية هي شكل مستحدث للخصوصية لها عامقة مباشرة . (1)"مدى تصل المعلومات عنه للآخرين

ة، ة االانترنت خاص  ضحى اليو  متاحا عبر الأنظمة المعلوماتي  ة، حيث إن  جانبا مهما منها قد أخصي  بيعة الش  بالمعلومات ذات الط  
 . به أا استرجاعه أا جعله قابام للنسيانبحيث يصعب تعق  

 :حالحق في الخصوصي ة في البيئة الرقمي ة يتعلق على اجه الخصوص ب       
   عبرها ة اتتدحقخصية التي تختزنها مختلف الأنظمة المعلوماتي  المعطيات المعلوماتية الش. 
   ةمحتوى الاتصالات الالكتراني . 

 حماية الحق في الخصوصية في الدستور: الفقرة الثالثة
على بعض ( 3) 4011حقد نص دستور . (2) الدساتير اتجه المشرع الجزائري إلى تكريس الحق في الخصوصية، انص عليه في جل         

لا يجوز الاعتداء على : "التي نصت على أنه 40الص ور دان استعما  مصطلح الحق في الخصوصية كحق مستقل، اذلك في المادة 
 ،ينص صراحة على حرمة حياة المواطنين الخاصة( 4) 4041افي دستور ". حرمة المسكن، كما تضمن سرية المراسلة لسائر المواطنين

سرية المراسامت : "9افي الفقرة ." لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، الا شرحه، االقانون يصونها: "لهبقو  4حقرة/00في المادة 
ة التي يتميز بها الحق ري  بإضاحة مهمة تحتوي تأكيد الحماية االس    4080ز دستور اقد تمي  ." االمواصامت الخاصة بكل أشكالها مضمون

يمارس كل ااحد جميع حرياته، في إطار احترا  الحقوق المعترف بها للغير في :" هعلى أن   19ة لماد  في ا ة، إذ نص  في الحياة الخاص  
: " على أن( 6) 4001من دستور  10ة الماد   كذلك تنص  . (5) ..."ةرف استر الحياة الخاص  ستور، الا سيما احترا  الحق في الش  الد  

 ."  مساس بالكرامة عنف بدني أا معنوي أا أي   الة عد  انتهاك حرمة الانسان ايحظر أي  تضمن الد  

                                           

  .41، ص9941ة الانترنت احرية التعبير، الأمم المتحدة، منشورات اليونسكو، حرنسا، ة عالمية حو  خصوصي  دراسة استقصائي  : توبي مند  اآخران –( 1)
 :  بطمتاح على الرا  

 http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002182/218273A.pdf  

 10مرجع سابق، ص: سليم جامد –( 2)
 .   4011سبتمبر  49بتاريخ  10، الجريدة الرسمية رقم 49/90/4011، اأصدره رئيس الجمهورية في 4011تم المواحقة عليه في استفتاء سبتمبر  –( 3)
 00 ، الجريدة الرسمية رقم99/44/4041مؤرخ في  04-40، اأصدره رئيس الجمهورية بالأمر رقم 4041نوحمبر  40المواحقة عليه في استفتاء  تتم –( 4)

 .   4041نوحمبر  90بتاريخ 
ادرة الجريدة الرسمية الص  . 4080حبراير  91المتعلق بتعديل الدستور المواحق عليه في استفتاء  4080حبراير  98المؤرخ في  48-80المرسو  الرئاسي رقم  –( 5)

 .0، العدد 4080مارس  4بتاريخ 
سمية رقم الجريدة الر  . 4001ديسمبر  4المؤرخ في  018-01تم نشره بموجب المرسو  الرئاسي رقم ، ا 4001نوحمبر  98المواحقة عليه في استفتاء  تتم –( 6)

 .   4001ديسمبر  8بتاريخ 41

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002182/218273A.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002182/218273A.pdf
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على تجريم  إذ ينص  . ، على قانون العقوبات(الحق في حرمة الحياة الخاصة)اقد انعكس اعتراف الدستور بالحق في الخصوصية        
مكرر من قانون العقوبات حيث تعاقب بالحبس االغرامة كل من تعمد المساس بحرمة  191ة ت عليه الماد  الاعتداء عليه، اهو ما نص  

بالتقاط أا تسجيل أا نقل مكالمات خاصة أا سرية، بغير إذن صاحبها أا : ة تقنية كانت، اذلكالحياة الخاصة للأشخاص، ابأي  
 .ها أا رضاهأا بالتقاط أا تسجيل أا نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحب. رضاه

 منشأ تعارض الأدلة الجنائية الر قمية مع الحق في الخصوصي ة : المطلب الث اني
أحد هو  هذا التعارض منشأا  .تعارضا مع الحق في الخصوصية 90-90قمية المنصوص عليها في القانون الأدلة الجنائية الر   تثير       

اقد يجتمع هاذان . بعة في سبيل الوصو  إليهاالإجراءات المت   االأمر الآخر هو. دلةخصية لهذه الأالط بيعة الش  الأمر الأا   هو : أمرين
 .الأمران في الكثير من الحالات

  ذات الط بيعة الش خصي ة الأدلة الجنائية الر قمي ة: الفرع الأول
ااعتبرها جميعا من . بين المعطيات المعلوماتية االمعطيات المعلوماتية الش خصي ة 90-90القانون  فيلم يفرق المشرع الجزائري        

تصطد  مع الحق أن يمكن -اكمبدأ عا  -االواقع أن المعطيات المعلوماتية . قبيل الأدلة الجنائية التي يمكن الاحتجاج بها أما  القضاء
 . ةفي الخصوصية في حا  ما إذا كانت عبارة عن معطيات شخصي  

هي كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي معراف الهوية أا ممكن "-كنوع خاص من المعطيات المعلوماتية-االمعطيات الش خصية        
  (1) ..."جوع إلى رقم تعريفي أا إلى ااحد أا مجموعة من العناصر التي تخصهبالر   ،التعرف على هويته بصفة مباشرة أا غير مباشرة

تلك :" اة بأنه  خصي  ف المعطيات الش  حيث يعر  . ةة االمعطيات المتعلقة بالحياة الخاص  خصي  بين المعطيات الش  ق اهناك من يفر         
اغيرها من المعلومات التي تتعلق بحياته المهنية  ،اته اتنتمي إلى كيانه كإنسان مثل الاسم االعنوان ارقم الهاتفذخص ق بالش  التي تتعل  

ق بسمعة تلك التي تتعل  : " ابأنه  تعر ف صلة بالحياة الخاصة حأم ا المعطيات المت  ". ته الحزبية أا النقابية المعراحةة أا انتماءاأا بحياته العام  
 (2)" ة أا بأصوله العرقي   ة أا سوابقه القضائية  بي  خص الط  ق بحالة الش  الأحراد ااعتباراتهم كأن تتعل  

تلك التي تمك ن من تحديد هوية : ة تشمل نوعين من المعطياتخصي  المعطيات الش  عريفات هو أن  االذي أراه في ضوء هذه الت         
اهي كل المعطيات . لشخصلك التي تتعلق بالحياة الخاص ة لات(. البيو مترية)خص، على غرار كلمات الس ر االقياسات الحيوية الش  

يني ة أا غيرها، اكذلك المعطيات الشخصية المتعلقة  من شأنها الكشف عن الأصل العرقي أا الآراء السياسية أا المعتقداتالتي  الد 
 .بالص حة أا الحياة الجنسي ة، أا الس وابق العدلي ة

 إجراءات الوصول إلى الأدلة الجنائية الرقمية : الفرع الث اني
الجرائم أا تمكنها من تعقب أتاح المشر ع الجزائري للسلطات القضائي ة صامحيات ااسعة كقواعد إجرائية تخولها الوقاية من        

 :تتمثل أهم هذه الإجراءات في. الجناة االوصو  إلى الأدلة التي تدينهم
 . مراقبة الاتصالات الالكترانية، اتجميع اتسجيل محتواها 

                                           

 . اتالمتعلق بالمعلوماتية، الملفات االحري   4048جانفي  1الماد ة الثانية من قانون  –( 1)
loi n

o
 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée le 6 août 2004 :                              متاح على الرابط  

https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL-78-17_definitive-annotee.pdf   

 .  50، ص9944، 4:المواجهة الت شريعية لجرائم الكمبيوتر االانترنت، دار الفكر االقانون، المنصورة، ط: محمود أحمد طه –( 2)
                                   .00، ص9944، 4:دار قانون العقوبات في مكاححة جرائم الكمبيوتر االانترنت، دار الفكر االقانون، المنصورة، ط: غنا  محمد غنا 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_informatique_et_libert%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1978
https://fr.wikipedia.org/wiki/1978
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/2004
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 .، باعتبارها البيئة التي تخزن حيها المعطيات المعلوماتية اتنشأ، اتنقلتفتيش المنظومات المعلوماتية 
 .تخزين معلومات على غرار قواعد البيانات، حيث تمثل مصدرا هاما للمعطياتتفتيش منظومة  
ايتم حجزها بأخذ نسخ عنها اتخزينها في دعامة  .في الكشف عن الجرائم أا مرتكبيهاحجز المعطيات المعلوماتية التي تفيد  

 .ة يمكن حجزهاالكتراني  
ر نسخها على دعامة في الكشف عن الجرائم أا مرتكبيها متى تعذ  ة التي تفيد المنع من الوصو  إلى المعطيات المعلوماتي   

 .ة احجز هذه الأخيرةالكتراني  
 .ة، االبرامج الضارةل محتواها جريمة، على غرار المواد الإباحي  المنع من الوصو  إلى المعطيات التي يشك    
 . الخدمةعرف على مستعملي ن من الت  ير التي تمك  حفظ المعطيات المتعلقة بحركة الس   

االإجراءات التي تثير الت عارض مع الحق في الخصوصي ة بشكل ااضح هي إجراءات التفتيش داخل المنظومات المعلوماتية        
 :ابيان ذلك كما يلي. احجز المعطيات المعلوماتية

 جزء  ية باعتبار أن  مراقبة الاتصالات الالكترانية اتجميع اتسجيل محتوى هذه الاتصالات يتعارض مع الحق في الخصوص
 .    اس احياتهم الخاصةهاما من محتوى هذه الاتصالات يمكن أن يتصل بأسرار الن  

  تفتيش المنظومات المعلوماتية يتعارض مع الحق في الخصوصية باعتبارها اليو  قد أضحت تنطوي على جانب كبير من
ة للأحراد، سواء كانت هذه المنظومات أجهزة حواسيب أا هواتف ذكية أا ة االمعلومات المتصلة بالحياة الخاص  خصي  المعطيات الش  

 . غيرها
  التي يمكن أن تكون –حجز المعطيات المعلوماتية، يتعارض مع الحق في الخصوصية باعتباره يتم من خام  نسخ المعطيات

 . في دعامة الكترانية احفظها لدى الجهات المختصة-ةمعطيات شخصي  
 ة انقلها خارج الحداد الوطنية، تصطد  مع الحق في خصي  الية المتبادلة، اتباد  البيانات الش  قضائية الد  كذلك المساعدة ال

 .  الخصوصية
 موقف المشرّع الجزائري من تعارض الأدلة الجنائية الرقمية مع الحق في الخصوصية: المبحث الثاّلث

حهناك . الحق في الخصوصي ة هو حق مهم  اشرط ضراري لإقامة العديد من الحقوق الأخرى مثل الحري ة االاستقام  الش خصي       
االاعتراف بأن   ،حاحترا  خصوصي ة الش خص هو اعتراف بحق هذا الش خص في الحرية .الحرية االكرامة االد يموقراطية عامقة بينها ابين

س على جس  رطة في الت  حق الش  : هاحله العديد من الاستثناءات أهم   ،الكن هذا الحق ليس مطلقا. بذاتههذا الش خص مستقل 
خصية عن مواطنيها بهدف الحفاظ على ة االش  الة في جمع المعلومات الخاص  احق الد  . خصيةالمجرمين االاستامء على الوثائق الش  

 .(1)ظا  العا  الن  
شريعات الوطنية عبر العالم، لا يمكنه انكار شرعي ة الأدلة الجنائية التي الجزائري اعلى غرار مختلف الت   عالمشر   الا شك في أن         

اهذا ما . ةيتم التوصل إليها احق إجراءات تتعارض االحق في الخصوصية كاستثناء افي إطار الض رارة التي تمليها بعض الجرائم الخاص  
وازن بين الحق في حيث تظهر بوضوح إرادة المشرع الجزائري في محاالة خلق الت  . 90-90قانون يمكن الوقوف عليه بعد تتبع قواعد ال

                                           

 . 40مرجع سابق، ص: محمد سيد سلطان –( 1)
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ايمكن الكشف عن . ة االتقنية التي تمليها بعض الجرائماجعة االمامئمة للمتطلبات الموضوعي  ة، اإيجاد القواعد الإجرائية الن  الخصوصي  
 :هذه الإرادة من خام  الأمرين التاليين

 اق الإجراءات الاستثنائية الموصلة إلى الأدلة الجنائية الرقمي ة تحديد نط 
   ةخصي  تكريس مبادئ حماية المعطيات الش 

 ةتحديد نطاق الإجراءات الاستثنائية الموصلة إلى الأدلة الجنائية الرقمي  : المطلب الأول
أالى مظاهر اهتما  المشرع الجزائري بالحق في الخصوصية الرقمي ة تظهر من خام  حصر الجرائم التي يجوز حيها للس لطات        

ل تتمث  . ةقمي  نهم من الوصو  إلى الأدلة الجنائية الر  ، االتي تمك  90-90القضائية الل جوء إلى الإجراءات المنصوص عليها في القانون 
نوعين من الجرائم،  انية من القانون، تضم  ة الث  اهي بحسب الماد  . (1)صلة بتكنولوجيات الاعام  االاتصا  الجرائم المت   هذه الجرائم في

 :هي
 .دة في قانون العقوباتة للمعطيات المحد  ة بأنظمة المعالجة الآلي  الجرائم الماس   
 . الجرائم الأخرى التي ترتكب أا يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أا نظا  لامتصالات الالكترانية  

اتحديد نطاق الإجراءات الاستثنائية الموصلة إلى الأدلة الجنائية الرقمية بهذا النوع من الجرائم تبرره الط بيعة الخاصة التي تتسم        
تحيل المعلوماتية امختلف اسائل الاتصالات الالكترانية، البيئة التي تكون مسرحا للجريمة، بحيث يسحيث تمثل الأنظمة . بها

وع من الجرائم قد كما أن  هذا الن  . ر قمي ةس مباشر مع هذه البيئة اللتحقيقات الجنائية دان القيا  بتمااالكشف عن الجرائم أا اتما  
 .تحيل تنفيذها بعيدا عن الأنظمة المعلوماتيةة، يسباستخدا  برامج اتطبيقات خاص   يتم  

الل جوء إلى مراقبة  ،بالإضاحة إلى تحديد نطاق الجرائم، حإن  المشرع الجزائري قد حصر الحالات التي تخو   للسلطات المختصة       
 :ابعة هذه الحالات، اهية الر  تضم نت الماد  . الاتصالات الالكترانية للحصو  على الأدلة الرقمي ة

 .الوقاية من الأحعا  الموصوحة بجرائم الإرهاب أا الت خريب أا الجرائم الماس ة بأمن الد الة 
حاع الوطني أا ظا  العا  أا الد  ر معلومات عن احتما  اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد الن  في حالة توح   

 .الة أا الاقتصاد الوطنيمؤسسات الد  
جوء عب الوصو  إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية دان الل  ة عندما يكون من الص  حقيقات القضائي  حريات االت  لمقتضيات الت   

 .إلى المراقبة الالكترانية
 . الية المتبادلةفي إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الد   

 . لطات القضائية المختصة بإذن مكتوب من الس  افي كل هذه الحالات لا يجوز اجراء عمليات المراقبة إلا         
 .تكريس مبادئ حماية المعطيات الش خصي ة: المطلب الثاني

بالإضاحة إلى تحديد نطاق الإجراءات الاستثنائية الموصلة إلى الأدلة الجنائية الرقمية، حقد حرص المشر ع الجزائري في القانون        
 .ة، تكريسا لحرمة الحياة الخاص ةخصي  ات الش  على صيانة المبادئ التي من شأنها حماية المعطي 90-90رقم

 . راسةمحل  الد   90-90حيما يلي نقو  بعرض موجز لهذه المبادئ، ثم نأتي إلى تتب عها في القانون رقم        
 

                                           

 .، مرجع سابق90-90ة الأالى من القانون الماد   –( 1)
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 مبادئ حماية المعطيات الش خصي ة: الفرع الأو ل
ة  خصي  ة للمعطيات الش  حماية حعلي  تحقيق تكريسها في سبيل  نبغية حو  مجموعة المبادئ التي ياخلي  فق مختلف القوانين الد  تت         
 (1): اتتمث ل هذه المبادئ حيما يلي. ةللحق في الخصوصي   كمحل  

ق بمها  د امشراع يتعل  ة يسمح بجمعها امعالجتها حقط من أجل استعما  محد  خصي  المعطيات الش   امفاده أن   :مبدأ الغاية 
 .المعالجةسة االمسؤا  عن المؤس  

 . ة لضمان تسيير خدمات المؤسسةراري  لة االض  ات الص  ذ حقط جمع المعطيات حيث يتعين  : مبدأ الملائمة 
ة تحفظ لمد   أن ة يجبخصي  سيان، حالمعطيات الش  أا ما يعبر عنه بالحق في الن   مبدأ المدة المحد دة لحفظ المعطيات 

 .مسابقة أا امتحان تحفظ لمدة دارة الامتحانعة مثام في إطار تنظيم االمعطيات المجم  . دةمحد  
حمدير المؤسسة باعتباره المسؤا  عن المعالجة، يجب عليه أن يتخذ التدابير الام زمة لضمان  :مبدأ السرية والخصوصية 

 .خصوصية المعطيات اعد  كشفها
   .(2)االتعديل، االاعتراض  ، االنفادالإعام أصحاب المعطيات، االتي تتمثل أساسا في  مبدأ احترام حقوق الأشخاص 

   90-90تطبيق مبادئ حماية المعطيات الش خصي ة في القانون رقم : الفرع الث اني
 :نجد أن  المشر ع الجزائري قد كر س هذه المبادئ كما يلي 90-90جوع إلى القانون رقم ابالر         

 ه مع مراعاة الأحكا  القانونية التي تضمن على أن   من القانون، حيث تنص   1اتكرسه الماد ة : مبدأ السري ة والخصوصي ة
اضع ...صالات، يمكن لمقتضيات حماية النظا  العا  أا لمستلزمات التحريات أا التحقيقات القضائية الجارية ة المراسامت االات  سري  

في حينها االقيا  بإجراءات التفتيش االحجز داخل منظومة ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الالكترانية اتجميع اتسجيل محتواها 
 .حالسري ة االخصوصي ة هو الأصل اانتهاكها هو استثناء تمليه حالات الضرارة الملحة. معلوماتية

 من القانون الهدف من القواعد االإجراءات التي ينص عليها، اهو الوقاية من الجرائم  4ة حيث تحدد الماد  : مبدأ الغاية
بيعة الخاصة لهذه الجرائم بحيث تبررها الط  -كما سبق اأاضحت-اهي غاية . المتصلة بتكنولوجيات الاعام  االاتصا  امكاححتها

الي باعتبارها كما تبررها ضرارة الت عاان الد  . الخصوصية يستحيل كشفها أا مكاححتها دان اللجوء إلى إجراءات تتعارض االحق في
 في الحداد على أنه لا يجوز استعما  المعلومات المتحصل عليها عن طريق المراقبة إلا   0 ةكما تنص الماد  . جرائم عابرة للحداد

 .ةحقيقات القضائي  رارية للتحريات أا الت  الض  
 ة صالات الالكتراني  مراقبة الات   في حقرتها الثالثة على أن   0ة حيث تنص الماد   ،44، 1، 0من المواد  سه كل  تكر  : مةءمبدأ الملا

. هة حصريا لتجميع اتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من الأحعا  الإرهابية االاعتداءات على أمن الد الة امكاححتهاموج  
يمكن حقط نسخ المعطيات التي تكون مفيدة في الكشف عن ا راري حجز كل المنظومة اإن  ه ليس من الض  على أن   1اتنص المادة 

زمة لفهمها الجرائم أا مرتكبيها أا المعطيات محل   حتنص على معطيات حركة الس ير التي يلتز   44أم ا الماد ة . البحث االمعطيات الام 
 .مقدمو الخدمات بحفظها، اهي حقط تلك التي تساعد في تحديد الجناة

                                           

 .مرجع سابق. ة االحرياتالفرنسي، المتعلق بالمعلوماتي   4048جانفي  1قانون  –( 1)
(

2
) – CNIL: les guides de la CNIL     

https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL_Guide_enseignement.pdf                                                                                     

https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL_Guide_enseignement.pdf
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 ير لدى مقدمي الخدمة بسنة ة حفظ معطيات الس  د مد  حيث تحد   44ة اتكرسه الماد  : المعطيات مبدأ تحديد مد ة حفظ
ير، االقانون لم يتطرق إلى مد ة حفظ المعطيات ة حقط بمعطيات حركة الس  ة خاص  ن هذه الماد   أ  إلا  . ااحدة من تاريخ التسجيل

 .اليعاان الد  تبادلها في إطار الت   نسخها اتخزينها من طرف الس لطات الد اخلية، اتلك التي يتم   خصية الأخرى التي يتم  ة الش  المعلوماتي  
 اتمةـخ

 :كما يلية،  طراحعلى الإشكالية الم تضم ن الإجابةالتي ت نتائجال أهم   أارد في ختا  هذه الورقة       
قمية التي من شأنها الكشف عن الجرائم المتصلة الأدلة الر  ة بمشراعي   90-90ع الجزائري من خام  القانون يعترف المشر   

 .بتكنولوجيات الاعام  االاتصا ، أا في إثباتها اإدانة مرتكبيها
محتويات الاتصالات الالكترانية، المعطيات المعلوماتية، االمعطيات : ل الأدلة الجنائية الرقمية المعترف بمشراعيتها فيتمث  ت 

 .طيات المعلوماتيةالمتعلقة بحركة سير المع
قد قرر مجموعة  90-90ع الجزائري من خام  القانون المشر   حإن   ،نظرا لطبيعة الأدلة الجنائية الرقمية، االجرائم التي تتصل بها 

اأتاح للسلطات القضائية صامحيات ااسعة تمكنهم من الكشف عن الجرائم قبل اقوعها . ة بهامن القواعد الإجرائية الخاص  
 . حقيقات القضائية الأدلة التي تدين الفاعلين أا تساهم في اتما  الت  االوصو  إلى

الرقابة على الاتصالات : في 90-90المنصوص عليها في القانون قمية ل إجراءات الوصو  إلى الأدلة الجنائية الر  تتمث   
ز المعطيات المعلوماتية، احفظ المعطيات الالكترانية، تفتيش المنظومات المعلوماتية امنظومات تخزين المعطيات المعلوماتية، حج

 . اكلها إجراءات يمكن أن تتعارض مع الحق في الخصوصية. المتعلقة بحركة سير المعطيات عبر المنظومات المعلوماتية
. تتعارض مع مبدأ الحق في الخصوصي ة هو أحد أمرين 90-90ما يجعل الأدلة الجنائية الرقمي ة المنصوص عليها في القانون  

 عبارة عن معطيات شخصي ة، االأمر الآخر أن  إجراءاتيمكن أن تكون  المنصوص عليها في هذا القانون الأمر الأا   هو كون الأدلة
 .تتعارض مع هذا المبدأالحصو  على هذا الن وع من الأدلة قد 

صلة بتكنولوجيات تناسب االجرائم المت  المشرع الجزائري إلى حد ما في الموازنة بين إيجاد القواعد الإجرائية التي تقد اح ق ل 
د على سبيل الحصر الحالات ه حد    منهما هو أن  ايظهر ذلك من خام  أمرين اثنين، الأا  . الاعام  االاتصا  االحق في الخصوصية

االأمر الآخر هو أن  . اطائفة الجرائم التي تكون حيها كل من القواعد الإجرائية االأدلة الرقمية المتوص ل إليها من خاملها، مشراعة
 .ةخصي  المشرع الجزائري قد كرس مبادئ حماية المعطيات الش  

جمعها  أن  المشرع قد أغفل في هذا القانون الحديث عن مصير المعطيات الش خصية التي يتم   تجدر الإشارة إلىأخيرا،  
ة التي يتم نقلها خارج خصي  سبة للمعطيات الش  بالن   حريات االتحقيقات القضائية، اكذا مدة تخزينها، كذلك الأمراتخزينها أثناء الت  

 .  الحداد في إطار التعاان االد الي االمساعدة القضائية
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 قائمة المراجع
 المؤل فات

 .4000الدليل المادي اداره في اثبات جرائم الحداد االقصاص، المركز العربي للدراسات الأمنية االتدريب، الرياض : أبو القاسم أحمد .4
 .9990، 4خالد ممداح إبراهيم، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط .9
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